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  بومدين محمد                                                      دستورية ورقابة الدفعالإخطار كمعيار شكلي أولي للتمييز بين رقابة المطابقة ورقابة ال

  :الملخص
 المطابقة رقابة بين التفرقة ضوئه على تتم أولي شكلي كمعيار الإخطار حول المقال هذا من الهدف يتمحور

 تحليل خلال ومن للإخطار المنظمة النصوص خلال من تبين لقد. الدستورية بعدم الدفع ورقابة الدستورية ورقابة
 وشكله الإخطار جهات: متعددة عناصر من يتكون الإخطار أن بينها والمقارنة وقراراته الدستوري المجلس آراء

 .للرقابة الثلاثة الأنواع بين للتميز أولية معايير كلها وأنها مرفقاته أو وملحقاته منه والهدف وطبيعته
 المجلس الدستوري -بعدم الدستوريةفع الد -المعيار الشكلي -الإخطار :الكلمات المفتاحية

Abstract: 

The aim of this article revolves around notification as a preliminary formal 

criteria in the light of which distinguishes between conformity control and 

constitutional control and control of the exception of unconstitutionality. 

Through the texts organizing the notification, and through analyzing the 

opinions and decisions of the Constitutional Council and comparing them, it was 

found that the notification consists of several elements: the notification bodies, 

shape, nature, purpose, annexes or attachments, and they are all primary criteria 

for distinguishing between the three types of control. 

Key words: Notification - formal criteria  - the exception of unconstitutionality- 

Constitutional Council 

 
 :مقدمة

على الرغم من أن المؤسس الدستوري أوكل مهمة حماية الدستور للمجلس الدستوري كما حددتها المادة 
إلا أن المؤسس . «المجلس الدستوريّ هيئة مستقلة تكلّف بالسّهر على احترام الدّستور»: فقرة أولى 280

جراء لا إتحرك التلقائي، بل اشترط لذلك الدستور بال حمايةالدستوري لم يمنح المجلس الدستوري هذه السلطة في 
 هذا فمن دون. خطارلإعن طريق ا يخضع للمجلس بل يخضع لإرادة جهة أخرى هي التي تحرك عملية الرقابة

 . في مجال الرقابة طبعا خطار سيظل المجلس الدستوري معطلا أو من دون عملالإ
0222مواد التعديل الدستوري  الاطلاع علىومن خلال 

لقة برقابة المجلس الدستوري لاسيما المواد المتع 1
 282فقد نصت المادة . يتبين أنها تناولت جهات الإخطار المختلفة لكل نوع من الرقابة 288و 281و 282

المجلس  بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى التي خولتها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، يفصِل»: على أنه
 ورية المعاهدات والقوانين والتنظيماتالدّستوريّ برأي في دست

طِره رئيس الجمهوريةّ، رأيه وجوبا في دستوريةّ القوانين العضويةّ بعد أن  يبدي المجلس الدستوري، بعد أن يخخ
 .يصـادق عـــليهـا البرلمان
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سب الإجراءات كما يفَصِل المجلس الدّستوريّ في مطابقة النّظام الدّاخليّ لكلّ من غرفتي البرلمان للدّستور، ح
 .«المذكورة في الفقرة السّابقة

طِر المجلس الــدّستوري رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي » : 281المادة أما  يخخ
 . الوطني أو الوزير الأول

 .عضوا في مجلس الأمة( 02)نائبا أو ثلاثين ( 02)كما يمكن إخطاره من خمسين 
خطار المبيّن في الفقرتين السابقتين إلى الإخطار بالدفع بعدم الدستورية المبين في المادة لا تمتد ممارسة الإ

 «أدناه188
 الدستوري المجلس إخطار يمكن»فقد نصت على الإخطار في الدفع بعدم الدستورية  288أما المادة 

 المحاكمة في الأطراف أحد يدعي ندماع الدولة، مجلس أو العليا المحكمة من إحالة على بناء الدستورية بعدم بالدفع

 الدستور يضمنها التي والحريات ينتهك الحقوق النزاع مآل يتوقف عليه الذي التشريعي الحكم أن قضائية جهة أمام

 .«.عضوي قانون بموجب الفقرة هذه تطبيق وكيفيات شروط تحدد.
ولكنها وإن . ر المجلس الدستورييلاحظ على هذه المواد أنها حددت الجهات المختلفة التي يمكنها إخطا

في الفقرة الأولى النصوص الخاضعة لرقابة الدستورية لم تحدد الجهة المخطرة في هذه   282حددت في المادة 
 الرقابة؟

بينما حددت في الفقرة الثانية الجهة المخطرة وهي رئيس الجمهورية وربطته برقابة المطابقة والنصوص الخاضعة 
حددت جهة الإخطار وهي المحكمة العليا ومجلس الدولة وربطته برقابة الدفع بعدم الدستورية  288وفي المادة . لها

وإن حددت مختلف الجهات المخطرة إلا أنها لم تحدد نوع الرقابة فهل  281أما في المادة . والنص الخاضع لها
 يقصد بها رقابة الدستورية؟

من  2المادة ة المذكورة،  لكن المجلس الدستوري في فلم تبينه هذه النصوص الدستوريأما شكل الإخطار 
 رقابة الدستورية إطار في الدستوري، المجلس يخطر«: نص بأنه 0229الصادر في مايو  هعملقواعد النظام المحدد ل

2«الإخطار موضوع بالنص مرفقة إلى رئيسه توجه برسالة للدستور، المطابقة ورقابة
فهذه المادة بينت شكل  .

 كل من رقابة المطابقة ورقابة الدستورية ولم تبين شكل الإخطار في رقابة الدفع  بعدم الدستورية؟ كما الإخطار في
أنها لم تبين الفرق من حيث شكل الإخطار بين رقابة المطابقة ورقابة الدستورية؟ أما الإخطار في رقابة الدفع بعدم 

سواء أمام الجهات القضائية أو أمام المجلس  22-28 الدستورية فقد بين شروطه وإجراءاته القانون العضوي رقم
 3.الدستوري

 :الإخطار كمعيار للتمييز بين تلك الأنواع الثلاثة فيما يلي أسباب وأهمية دراسةوتكمن 
الرسمي وقع المبالرجوع إلى أن أهمية الرقابة ترجع إلى أهمية الإخطار، فلا رقابة بدون إخطار، إذ  -2

لم  معطلا و نترنت يظهر جليا أهمية الإخطار حيث بقي المجلس سنواتعلى الاللمجلس الدستوري 
  4.يتم إخطاره في إطار الرقابة على دستورية القوانين
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أن تلك النصوص الدستورية حددت الإخطار أو الجهات المخطرة ولم تحدد بدقة نوع الرقابة وطبيعتها،  -0
مادة أو نص بنوع الإخطار والجهات  وأن تلك النصوص تفتقد إلى الترتيب المنهجي بأن تخصص كل

 .المخطرة والنصوص المرتبطة به وبنوع الرقابة

 .أن نوع الرقابة وطبيعتها والنصوص الخاضعة لها مرتبطة بنوع الإخطار وموضوعه -0

كما تتجلى أهمية الإخطار بالنسبة لآراء وقرارات المجلس الدستوري أن المجلس دائما يبدأ فيها قبل كل  -4
رأي رقم  :، ومن ذلك مثلا5ويؤسس عليه حكمه واضعا إياه دائما ضمن أول تأشيراته شيء بالإخطار

، يتعلق بمراقبة دستورية القانون العضوي 0229ديسمبر  24الصادر في  29/ د . م/ع.ق. ر/  20
6.والمتعلق بقوانين المالية 20-28الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 

 

ا هذا الموضوع حول مدى اعتبار الإخطار معيارا للتمييز بين رقابة وتتمحور الإشكالية التي يثيره
 المطابقة ورقابة الدستورية ورقابة الدفع بعدم الدستورية؟

 :وتترتب عن هذه الإشكالية عدة تساؤلات أهمها
 هل يعتبر الإخطار أول معايير التمييز بين أنواع الرقابة؟ -2

 لاف الإخطار؟هل تختلف تلك الأنواع الثلاثة للرقابة باخت -0

هل حددت النصوص الدستورية الإخطار بدقة في كل نوع من الرقابة؟ وهل ساهم القانون  -0
 العضوي والمجلس الدستوري من خلال النظام المحدد لقواعد عمله في تحديد ذلك؟

 هل جهات الإخطار واحدة ؟ وهل يتعدد الإخطار في بعض أنواع الرقابة دون البعض؟ -4

 وهل تختلف شروطه باختلاف نوع الرقابة؟ما هي شروط الإخطار؟  -0

 ما هو شكل الإخطار؟ وهل يختلف ذلك الشكل في كل نوع من الرقابة؟ -2

هل عكست آراء المجلس الدستوري وقراراته شكل وطبيعة وشروط الإخطار في كل نوع من  -1
  الرقابة؟ وكيف تعامل المجلس مع الإخطارات الواردة إليه؟ وما هو عدد وحجم الإخطارات في

 كل نوع من الرقابة؟

المتبعة في هذه الدراسة فقد تمت الاستعانة بالمنهج التحليلي بتحليل  المناهج العلميةأما من حيث 
والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المتضمنة  22-28النصوص الدستورية والقانون العضوي 

س الدستوري للتأكد من تحقق تلك لطبيعة الإخطار وشروطه وشكله، وتحليل آراء وقرارات المجل
كما تمت الاستعانة بالمنهج المقارن . الشروط والأشكال الواردة في الإخطار في كل نوع من الرقابة

 .للمقارنة بين الأنواع الثلاثة من الرقابة من حيث كل ما يتعلق بالإخطار كمعيار للتمييز بينها
 :التاليةالعناصر تبطة بها تم تقسيم الموضوع إلى وللإجابة عن تلك الإشكالية وهذه التساؤلات المر 

 معيار الإخطار في رقابة المطابقة: الفرع الأول
 معيار الإخطار في رقابة الدستورية: الفرع الثاني

 معيار الإخطار في رقابة الدفع بعدم الدستورية: الفرع الثالث
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 معيار الإخطار في رقابة المطابقة الفرع الأول

حصر في رئيس الجمهورية دون غيره من الجهات الرسمية ويجب على رئيس الجمهورية دون هذا الاخطار ين
 .من الدستور الحالي 282و  242غيره طبقا للمادتين 

. رغم أن هذا الاخطار يعتبر وجوبيا على رئيس الجمهورية إلا أن صياغة المادة لم تكن صريحة بذلك
ع القانون ضيخ»: الأساس للقوانين العضوية هي التي نصت على أنهالتي تعتبر  242فالفقرة الأخيرة من المادة 

فهذه المادة أكدت  وجوبية . «بل صدورهالمجلس الدّستوريّ ق رفالعضويّ لمراقبة مطابقة النّصّ مع الدّستور من ط
بعد أن يبدي المجلس الدّستوريّ »: بينت ذلك 282لكن المادة . الإخطار ولم تحدد الجهة الواجب عليه الإخطار

طِره رئيس الجمهوريّ   .«ليهـا البرلمانة بعد أن يصادق عوانين العضويّ رأيه وجوبا في دستوريةّ الق ةيخخ

لأن المجلس الدستوري يجب . ويظهر من خلال هذا النص أن الوجوبية متعلقة بالرأي وهذا ليس صحيحا
. صحيحة أن الوجوبية  تتعلق بالإخطاروعليه فالصياغة ال. عليه أن يصدر رأيه مهما كانت الجهة التي أخطرته

غير أنه قبلي وليس . بل هو ملزم مثل القرار  7ومصطلح الرأي لا يعني أنه غير ملزم أو يوصف بأنه رأي استشاري
 .بعديا كالقرار

بنقل الصياغة الواردة في  0222لعام  وكذلك  اكتفى المجلس الدستوري في النظام المحدد لقواعد عمله 
العضوية لـلدستور قبـل  يفصل المجلس الدستــوري في مطابقة القوانين »:دة الأولىاالمهي إذ نص في  الدستور كما

من الدسـتور برأي وجوبي بعد أن يخـطره رئيس الجمهـورية طبقا  141صدورها طبقا للفـقرة الأخـيرة من المادة 
   8«.من الدستور189ادة الأولى من الم من الدّستور خلال الأجل المحدد في الفقرة186ادة من الم 2للفقـرة 

ويرجع سبب اعتبار هذا الإخطار واجبا دستوريا لتعلقه بنصوص مكملة للدستور يجب التأكد من مطابقتها 
و هذا يدخل ضمن  الواجبات الدستورية الملقاة على رئيس الجمهورية في السهر على احترام الدستور . للدستور

تهاك لأحكامه قد تتضمنها تشريعات أو نصوص قانونية بما فيها القوانين العضوية وحمايته من أية مخالفة أو ان
خاصة وأن رئيس الجمهورية وفقا للدستور هو المكلف حصريا بإصدار كافة  9.والنظامين الداخليين لغرفتي البرلمان
لاعتراض على ، ومن أجل ذلك له سلطة ا0222من التعديل الدستوري 244النصوص القانونية طبقا للمادة 

 .إذا رأي فيها ما يخالف الدستور 240القوانين طبقا للمادة 
من النظام المحدد لعمل المجلس الدستوري  2المادة  أما شكل الإخطار في رقابة المطابقة فيجب أن يتم وفق

 برسالة ،للدستور المطابقة ورقابة رقابة الدستورية إطار في الدستوري، المجلس يخطر«: 0229الصادر في مايو 

 .«الإخطار موضوع بالنص مرفقة إلى رئيسه توجه
التي توجه إلى رئيس المجلس الدستوري من قبل رئيس ( الإخطار)وكما سبق بيانه فإن هذه الرسالة 

مرفقة ( بمجرد تلقيه القانون العضوي أو النظام الداخلي لأحدى الغرفتين)الجمهورية هي رسالة توجه تلقائيا 
الذي أوجب الدستور على رئيس الجمهورية إحالته على المجلس الدستوري لرقابته رقابة مطابقة بالقانون العضوي 

 .قبل إصداره من قبل رئيس الجمهورية
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ومن خلال الإخطارات التي قدمت إلى المجلس الدستوري في رقابة المطابقة وهي كثيرة ولكنها تتميز بأن 
 :التاليبعضها أحادي الموضوع وبعضها متعدد على النحو 

أن في معظم الإخطارات يرفق بكل إخطار قانون عضوي أو نظام داخلي لأحدى غرفتي البرلمان، أي  -2
 .موضوع الإخطار قانون أو نص واحد

أن في بعض الإخطارات يرفق بإخطار واحد مجموعة قوانين عضوية بحيث تتضمن رسالة الإخطار عدة   -0
 المستقلة الوطنية بالسلطة المتعلق العضوي القانون ةمطابق بمراقبة تعلققوانين عضوية كالإخطار الم

رقم  العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي القانون للدستور، والمتعلق أيضا بمراقبة مطابقة للانتخابات،
القانون العضوي الذي ونفس الأمر بالنسبة للإخطار الذي يتضمن مراقبة مطابقة   10.للدستور 22-22

القانون العضوي  للدستور، وأيضا مراقبة مطابقة الدستورية، بعدم الدفع تطبيق يحدد شروط وكيفيات
11.المتعلق بالمجمع الجزائري للغة الأمازيغية، للدستور

 

أن المجلس الدستوري يتعامل مع الإخطار المتعدد القوانين أو النصوص بتعدد آراء المجلس بحيث يفرد لكل  -0
فمثلا الآراء الواردة في . تمت تلك الآراء في نفس الجلسةقانون أو نص رأيا برقم مستقل حتى ولو 

يتعلق بالقانون العضوي للسلطة الوطنية  29 /د .م  /ع .ق .ر/ 22 الرأي رقم : الهامشين السابقين
العضوي المعدل والمتمم للقانون  يتعلق بالقانون 29 /د .م  /ع .ق .ر/ 20 المستقلة، والرأي رقم

سبتمبر  24رفقان بنفس رسالة الإخطار، والرأيان صادران بنفس التاريخ وهما م 22-22رقم  العضوي
 .لكنهما برقمين مختلفين 0229

 معيار الإخطار في رقابة الدستورية الفرع الثاني

فلما  . يختلف الاخطار في رقابة الدستورية عنه في رقابة المطابقة بالتبعية لاختلاف النصوص محل كل رقابة
أهمية باعتبارها مكملة للدستور كان الاخطار فيها واجبا وعمل المجلس الدستوري بشأنها  كانت النصوص الأكثر

عملا أكثر صرامة يراقب القانون محل الاخطار كاملا من أول تأشيرات القانون إلى آخر مادة فيه ومن الناحية 
وري القانون بالكامل وإنما يراقب بينما في رقابة الدستورية لا يراقب المجلس الدست. الشكلية والناحية الموضوعية

لأن الدستور لا يفترض هنا المطابقة بل يفترض احتمال ورود بعض المواد مخالفة . المادة أو المواد محل الاخطار فقط
وعليه فمن يدعي وجود حكم أو مادة وأحيانا بعض المواد في القانون مخالفة للدستور عليه أن يثبت . للدستور

ولهذا كان الاخطار في رقابة الدستورية اختياريا  ولكافة الجهات . الدستوري للتحقق من ذلكذلك بإخطار المجلس 
طِر المجلس الــدّستوري رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس : 281المحددة في الدستور في المادة  يخخ

 .عضوا في مجلس الأمة( 02)ائبا أو ثلاثين ن( 02)كما يمكن إخطاره من خمسين . الشعبي الوطني أو الوزير الأول
ولكن هناك بعض الاختلافات في الاخطار المقدم من قبل المعارضة أو المقدم من أعضاء مجلس الأمة ونواب 
المجلس الشعبي عن الإخطار المقدم من قبل رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني 

الدستور لم يفرق بين كل هذه الاخطارات إلا من حيث فقرات المادة، فقد وضعت أو  فإذا كان. والوزير الأول
: 281صيغت الاخطارات الواردة عن رئيس الجمهورية  ورئيسي الغرفتين والوزير الأول في الفقرة الأولى من المادة 
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 لشعبيرئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس ا يخطِر المجلس الــدّستوري رئيس الجمهورية أو»خ

بينما نص على الاخطار من قبل أعضاء مجلس الأمة والنواب في الفقرة الثانية من المادة . «الوطني أو الوزير الأول
وإذا كان الدستور قد . عضوا في مجلس الأمة(30) نائبا أو ثلاثين (50)  كما يمكن إخطاره من خمسين: 281

قط بإفراد كل منهما بفقرة منفصلة عن الأخرى في نفس المادة مايز بين النوعين من الإخطار من الناحية الشكلية ف
قد توسع في  0222والصادر بعد التعديل الدستوري  12فإن المجلس  الدستوري في نظامه المحدد لقواعد عمله. 

. من نظام المجلس الدستوري 20و 22و 22وضع شروط وإجراءات للإخطار المقدم من البرلمانيين تضمنتها المواد 
 :ن إجمال تلك الاجراءات والشروط على النحو التاليويمك

 تشمل ألقاب وأسماء أصحاب الإخطار وتوقيعاتهم، إرفاق رسالة الاخطار بقائمة -2

 تثبت صفاتهم، صحاب الإخطارنسخ من بطاقات النائب أو عضو مجلس الأمة لأ -0

 المتعلقة بشأنها، وجوب أن تتضمن رسالة الاخطار الحكم أو الأحكام موضوع الإخطار والتبريرات  -0

 تفويض أصحاب الاخطار أحدا منهم لتقديم رسالة الإخطار،  -4

وجوب إيداع رسالة الإخطار لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري وليس لدى أمانة المجلس كما هو الحال  -0
 بالنسبة للإخطارات المقدمة من الجهات الأخرى غير البرلمانيين،

رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني )يعلم المجلس الدستوري الجهات الأخرى  -2
 بموضوع الإخطار المقدم من قبل البرلمانيين وبالتبريرات المتعلقة بها،( والوزير الأول

يمكن المجلس الدستوري أن يطب من تلك الجهات الأخرى ملاحظات بشأن موضوع الاخطار أو يستمع إلى  -1
 موضوع الاخطار، ممثلين عن تلك الجهات بشأن

إذا تعددت الاخطارات إلى المجلس الدستوري بشأن نفس الحكم أو الأحكام يصدر المجلس رأيا واحدا بشأن  -8
 .موضوع الاخطار

جراءات والشروط التي فصلها المجلس الدستوري في الإخطار المقدم من قبل و يلاحظ على هذه الإ
 :البرلمانيين ما يلي

من الدستور والتي تفصل بين النوعين من الاخطار في فقرتين، قراءة  281ص المادة أن المجلس الدستوري قرأ ن -2
وإلا كان يمكن أن لا يفرق بينهما . سليمة وصحيحة ولهذا مايز بين النوعين لتمييز المؤسس الدستوري بينهما

 المؤسس الدستوري ويعطف الثانية على الأولى في نفس الجملة،

. ى يصدر عن جهات لها أهمية في المحافظة على الدستور والمشاركة في التشريعأن الإخطار من الجهات الأخر  -0
و  92و 84/0فرئيس الجمهورية بما له من صلاحيات سامية بقوة الدستور في حماية الدستور طبقا للمواد 

ري في ، ولهذا كرر المجلس الدستو 244، المشار إليها أعلاه، وفي اصدار كل أنواع التشريع طبقا للمادة 222
أما رئيس مجلس الأمة  22.13النظام المحدد لقواعد عمله إعلام رئيس الجمهورية في الفقرة الثانية من المادة 

 220و 220ورئيس المجلس الشعبي الوطني باعتبارهما رئيسي غرفتي البرلمان المكلف بالتشريع طبقا للمادة 
بالمحافظة على تطابق العمل التشريعي ،  و 022، 0222، 028ويشارك في تعديل الدستور طبقا للمواد 
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، ونفس الأمر بالنسبة للوزير الأول الذي يمثل الحكومة وله سلطة 282والتنفيذي مع الدستور وفق المادة 
بتطابق العمل تقديم مشاريع القوانين ويسهر على تنفيذها وله حق اخطار المجلس الدستوري ومكلف 

 .لتشريعي والتنفيذي مع الدستورا

خطار من هذه الجهات الرسمية يتم برسالة توجه إلى المجلس الدستوري، صادرة عن جهة رسمية مؤشرة أن الإ -0
أما أعضاء مجلس الأمة والنواب فليس للمجلس . بالختم والامضاء الدال على صفة المعني أو صاحب الإخطار

ريقة التي حددها في المادة أن يتأكد من النصاب والعدد المحدد في الدستور وهوية أصحاب الرسالة إلا بالط
وإلا فإنه يمكن لعدد قليل من الأعضاء أو النواب أو لأحدهم أن يقدم رسالة ويضع أسماء زملائه فيها . 22

ولهذا اشترط المجلس نسخ من بطاقة العضو أو النائب واشترط وضع تلك القوائم والنسخ لدى  . دون علمهم
نائبا سهل المجلس  02عضوا أو  02م مجموعة كبيرة تزيد عن وبما أنه. كتابة ضبط المجلس للتأكد من ذلك

 .ذلك واشترط تفويض أحدهم بإيداع رسالة الاخطار دون تنقل الجميع لدى المجلس الدستوري

أن اشتراط المجلس في الاخطار المقدم من البرلمانيين تقديم التبريرات التي تسند رأيهم، وهذا لتفادي إغراق  -4
 المؤسسة من جهة، ومن جهة أخرى لمساعدة المجلس عند كثرة الاخطارات في المجلس بالاخطارات غير

 .تأسيس رأيه بعد معاينة التبريرات على أسس موضوعية

رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني )أن إعلام المجلس لتلك الجهات الرسمية  -0
لمانيين وبالتبريرات أيضا، من جهة بما لتلك الجهات من مهام بموضوع الاخطار المقدم من البر ( والوزير الأول

دستورية وتشريعية كما سبق بيانه، ومن جهة أخرى لما لهذه الجهات من خبرة لتقديم حجج وأدلة في موضوع 
وهنا يماثل حكم المجلس الدستوري الحكم القضائي . الاخطار تساعد المجلس على إصدار رأيه بكل موضوعية

وإعلام المجلس لهذه الجهات الرسمية ليس خاصا بالإخطار . ن بين حجج طرفي النزاع لتحقيق العدالةالذي يواز 
المقدم من البرلمانين فقط، بل يعلمهم أيضا في حالة الاخطار بالإحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة في 

المتعلق بشروط وكيفيات تطبيق  22-29من القانون العضوي  02حالة الدفع بعدم الدستورية طبقا للمادة 
 .الدفع بعدم الدستورية والذي سيفصل لاحقا في الاخطار في رقابة الدفع

نائبا لإخطار  02عضوا و  02وتجدر الملاحظة إلى أن المؤسس الدستوري اشترط في البرلمانيين نصابا معينا  -2
وكان الأفضل لو قلص هذا  14لدستورمن ا 224المجلس الدستوري باعتباره حقا للمعارضة كما جاء في المادة 

كما هو الحال في اقتراح القوانين خاصة وأن كل الأحزاب المعارضة في الدورة البرلمانية التي   02النصاب إلى 
 02لا يتعدى أعضاء الكتلة البرلمانية الواحدة في المجلس الشعبي الوطني  0222اعقبت التعديلات الدستورية 

ولتجمع أمل  09عضوا ومجموعة الأحرار  04رلمانية لحركة حمس عدد أعضائها نائبا بحيث أن أكبر كتلة ب
وجبهة القوى  24ومجموعة جبهة المستقبل  20ومجموعة الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء  02

زبا بينما يسيطر ح. عضوا22والمجموعة البرلمانية لحزب العمال  20والحركة الشعبية الجزائرية   24الاشتراكية 
ومن   15.عضو222عضوا والتجمع الوطني  222فلجبهة التحرير : السلطة أو الموالاة على الغالبية الساحقة

ثم لا تستطيع أية كتلة برلمانية من المعارضة لوحدها إخطار المجلس الدستوري إلا إذا اتحدت أو اشتركت مع  
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الكتل الموجودة فيه كتلة جبهة التحرير الوطني ف. ولا وجود لكتل برلمانية للمعارضة في مجلس الأمة. كتلة أخرى
 .وكتلة التجمع الوطني الديمقراطي وكتلة الثلث الرئاسي

ومهما يكن فالتجربة والميدان هما اللذان سيبينان ما إذا كانت المعارضة قادرة على استعمال الحق الممنوح لها  -1
الفتها للدستور وحجم الاخطارات، وهل فعلا دستوريا بإخطار المجلس الدستوري لرقابة النصوص المشتبه في مخ

 ستغرق المجلس بالإخطارات في هذا الشأن أم أنها لن تتوافق فيما بينها لبلوغ النصاب المشترط للقيام بذلك؟ 

أما من حيث شكل الإخطار في رقابة الدستورية فهو مثل رقابة المطابقة يتمثل في رسالة توجه إلى 
المذكورة أعلاه تتضمن  الحكم أو الأحكام أو المواد  2نصت عليها المادة رئيس المجلس الدستوري كما 

لم تذكر تفاصيل  2حتى ولو أن المادة . المطلوب من المجلس رقابة مدى مخالفتها أو انسجامها مع الدستور
كم أو ولكن طبيعة هذه الرقابة تقتضي ذلك بتحديد الح. ذلك ولم تفرق بين رقابة المطابقة ورقابة الدستورية

الأحكام المطلوب رقابتها والحجج التي تؤيد ذلك الطلب، وللمجلس أن يطلب من السلطات المعنية تقديم 
وجهة نظرها في الحجج المقدمة في رسالة الإخطار مثلما أكده المجلس في شروط الإخطار المقدم من البرلمانيين 

لدستوري في رقابة الدستورية، والتي من أهمها ما المذكورة أعلاه، ومن خلال النماذج التي عرضت على المجلس ا
 :يلي

 :من حيث جهة الإخطار: أولا

تعلق بلائحة المجلس الشعبي مثلا  إخطاري رئيس المجلس الشعبي الوطنيوردت من  بعض الإخطارات -
يتعلقان بدستورية قانونين يتضمنان تأجيل ( 20)وإخطاران  2989.16أكتوبر سنة  09الوطني المؤرخة في 

17.نتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائيةا
 

المتضمّن نظام التعويضات و التقاعد لعضو  القانونبشأن  رئيس مجلس الأمةمن قبل  وحيدإخطار  -
2998.18البرلمان لعام 

 

 .رئيس الجمهوريةوردت من قبل  الإخطارات جلو  -

الرأي كل أسماء البرلمانيين ولكن لو حصل فهل سيتضمن . لا توجد إخطارات من قبل البرلمانيين بعد -
أم سيكتفي المجلس بذكر مفوض  19الذين أخطروا المجلس كما هو معمول به في المجلس الدستوري الفرنسي؟

 البرلمانين الذي اشترطه المجلس للقيام بالنيابة عنهم لتسجيل الإخطار لدى المجلس الدستوري؟

 :من حيث موضوع الإخطار: ثانيا

 22/90من ذلك قرار المجلس رقم : دستورية بند من مادة أو فقرة من مادةبعض الإخطارات تتعلق ب -
  20من قانون الانتخابات 228يتعلق بدستورية البند السادس من المادة  2990غشت  22الصادر في 

من  04يتعلق بالفقرة الثانية من المادة  2992أكتوبر سنة  08الصادر في  24/92أو كالقرار رقم 
 20 - 89، الذي يعدل ويتمم القانون رقم 2992أكتوبر سنة  20المؤرخ في  21 - 92القانون رقم 

.، والمتضمن قانون الانتخابات2989غشت سنة  1المؤرخ في 
21
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يتعلق  2991فبراير سنة  29الصادر في  4/91رأي رقم من ذلك : وبعض الإخطارات تتعلق بمادة -
22.ئيمن الأمر المتعلق بالتقسيم القضا 0 دستورية المادةب

 

و  1إلى  4من  دستورية المواد حول 2998/ 24رقم  مثل الرأي وبعض الإخطارات تتعلق بمجموعة مواد -
  23.من القانون المتضمّن نظام التعويضات و التقاعد لعضو البرلمان 00و  20، 24، 20، 22

من  ن ككلبدستورية القانو  أو  24من حيث أساسهسواء  ككل  بدستورية القانونوبعض الإخطارات تتعلق  -
.حيث مواده

25
 

 :ومن خلال هذه القرارات والآراء الصادرة عن المجلس الدستوري والمتعلقة برقابة الدستورية يلاحظ
لأن العنوان يحتوي على . أن معظمها ومن خلال عنوان القرار أو الرأي يتبين أنها تتعلق برقابة الدستورية -2

لمجلس الدستوري أن يلتزم به في عنوان القرار أو وهذا ما ينبغي على ا  ..(دستوريةبيتعلق : )عبارة
 .عنوان الرأي

مما يستلزم الولوج   ..(دستوريةبيتعلق )أن بعض تلك القرارات أو الآراء لا يحمل عنوانها تلك العبارة  -0
إلى متن القرار أو الرأي لمعرفة ذلك من خلال رسالة الإخطار المشار إليها في تأشيراته أو في مقتضياته 

، 202، و 200، و200، و  0الفقرة  21طبقا للمواد  ،بناء على إخطار رئيس الجمهورية»: اومنه
بالمجلس  مسجلة، و 2989غشت سنة  8ح، مؤرخة في .ع.أ /259رقمها  برسالةمن الدستور، 
أحكام  والمتعلقة بدستورية 2989 -د .م.أ/  2تحت رقم  2989غشت سنة  20الدستوري في 
الذي نشر في  ،2989غشت سنة  1الموافق  2422محرم عام  0المؤرخ في  13 - 89القانون رقم 

، 2989غشت سنة  1المؤرخ في  00الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 
فمن . «منه 222، و222، و228،و92، و82، و80، و84، و80، و20، و22لاسيما المواد 

، 80، و84، و80، و20، و22: خطار يتعلق ببعض مواد القانونخلال تلك الرسالة يتبن أن الإ
 .«222، و222، و228،و92، و82و

وبعد تطرق المجلس الدستوري إلى تلك المواد المطلوبة في رسالة الإخطار لم يتطرق إلى باقي المواد 
 المطابقة ونظرا إلى أنه لا مجال لأن يثير المجلس الدستوري مسألة»واكتفى في الأخير إلى التأكيد 

.«للدستور بخصوص الأحكام الأخرى في القانون الذي عرضه عليه رئيس الجمهورية لدراسته
26 

أن بعض هذه القرارات والآراء تعكس بداية عمل وتجربة المجلس الدستوري لوجود بعض التعبير الركيك  -0
 : والأخطاء منها

 (يصرح المجلس الدستوري)يقول المجلس الدستوري  -
 (مسألة الدستورية)أو مسألة المطابقة ( المفروض غير دستورية)غير مطابقة للدستور  20إن المادة  -
 (لكون المؤسس الدستوري)لكون محرر الدستور   -
 (. بهذا تداول المجلس)هكذا تداول في ذلك المجلس  -
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 السنوات الأولى، و وهذه الأخطاء في التعبير وردت في القرارات والآراء الصادرة في بداية عمل المجلس خاصة في
 27.منها

 معيار الإخطار في رقابة الدفع بعدم الدستورية الفرع الثالث

المضافة بالتعديل الدستوري  288نصت على الاخطار بالإحالة عن طريق الدفع بعدم الدستورية المادة 
القانون وقد صدر هذا . ، والتي أحالت على قانون عضوي يحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة0222

 :يمكن إجمالها فيما يلي 28تطبيق الدفع بعدم الدستوريةالعضوي محددا شروطا وكيفيات ل
في كل محاكمة أمام الجهات القضائية سواء  29أن يثار الدفع بعدم الدستورية من أحد أطراف الدعوى -2

. العضوي المذكور من القانون 0الخاضعة للنظام القضائي العادي أو النظام القضائي الاداري طبقا للمادة 
من الدستور والمتمثلة  281ومن ثم لا يجوز إثارته من قبل الجهات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 

نائبا،  02عضوا و 02في رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول و 
لا تمتد ممارسة الإخطار المبيّن في الفقرتين السابقتين إلى »: ةفي فقرتها الأخير  281وهذا ما أكدته المادة 

كما أنه لا يمكن أن يثار الدفع من قبل المحكمة . «أدناه188الإخطار بالدفع بعدم الدستورية المبين في المادة 
 .من القانون العضوي المذكور 4أو يثار تلقائيا من قبل القاضي طبقا للمادة 

لدفع بعدم الدستورية كإجراء قضائي في الرقابة القضائية حيث تجيز الدول ذات الرقابة وهذا خلافا لطبيعة ا 
ومن ذلك مثلا في مصر حيث يجوز . 30القضائية إثارة الدفع من قبل المحكمة أو القاضي من تلقاء نفسه

 : الدفع من قبل أي محكمة قضائية كما ينص على ذلك قانون المحكمة الدستورية المصرية
 : المحكمة الرقابـة القضائية علـى دسـتورية القـوانين واللوائح على الوجه التالي تتولى» 
أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم  إذا تـراءى لإحـدى المحـاكم أو الهيئـات ذات الاختصـاص القضائي  -أ

رســـوم إلــى  لأوراق بغيــرلازم للفصــل في النــزاع، أوقفــت الــدعوى وأحالــت ا دستورية نص في قـانون أو لائحـة
 .الدستورية المحكمــة الدســتورية العليــا للفصــل في المســألة

الهيئات ذات الاختصاص القضائي  إذا دفــع أحــد الخصــوم أثنــاء نظــر دعــوى أمــام إحــدى المحــاكم أو  -ب
الــدعوى  ــة أن الــدفع جــدى أجلــت نظــرأو لائحــة ورأت المحكمــة أو الهيئ بعدم دستورية نص في قانون

لرفـع الدعــوى بـذلك أمـام المحكمـة الدسـتورية العليـا،  وحــددت لمــن أثــار الــدفع ميعــادا لا يجــاوز ثلاثــة أشــهر
ورية ونفس الأمر في قانون المحكمة الدست  31.«ترفع الدعوى في الميعان اعتبر الدفع كأن لم يكن فـإذا لـم

بنفس النص تقريبا، ماعدا أن النص الفلسطيني أضاف الدفع بعدم دستورية  0221الفلسطينية المعدل في 
نص في قانون أو مرسوم  أو لائحة أو نظام لازم للفصل، وحدد المدة التي تمنح لمن أثار الدفع بأن لا تتجاوز 

32.يوما 22
 

ا في ذلك الاستئناف أو النقض أو حتى أثناء التحقيق يمكن أن يثار الدفع في أي مرحلة من مراحل الدعوة بم -0
الجزائي، ماعدا أمام محكمة الجنايات الابتدائية، وربما هذا حتى لا يؤدي ذلك إلى إغراق محكمة الجنايات 
بالدفوع وتتخذ هذه الوسيلة للتماطل وربح الوقت من قبل الجناة، خاصة وأن لديهم الآن بعد التعديلات 



 Issn:2507-7333/ Eissn: 2676-1742                         ـ الجزائر  مجلة العلوم القانونية  والاجتماعية   جامعة زيان عاشور بالجلفة 

                 121                                              02ــــــــــــــــ   الرقم  التسلسلي     0202ــ السنة جوان   الثاني ــ العدد الخامس المجلد 

 

الحق في الاستئناف في هذه الأحكام وحينئذ لهم الحق في إثارة الدفع أثناء الاستئناف طبقا  0222الدستورية 
 . من القانون العضوي المذكور 0للمادة 

أن يقدم الدفع بعدم الدستورية في شكل مذكرة مكتوبة يحررها المعني أو موكله وتكون منفصلة عن الدعوى  -0
دم الدستورية وهذا لتفادي الدفوع غير المؤسسة، وإلا كانت الأصلية وتكون مسببة بذكر حجج وبراهين ع

 .من القانون العضوي المذكور 22المادة . باطلة وغير مقبولة شكلا

أن يكون الحكم التشريعي المطعون فيه بشبهة عدم الدستورية يتوقف على تطبيقه مآل النزاع، بحيث أن هذا  -4
صلة في أصل النزاع، أو هي التي على ضوئها سيحكم القاضي الحكم أو النص أو المادة المطعون فيها هي الفا

على أحد طرفي النزاع  بالإدانة في المسائل الجنائية أو الحكم عليه بإجراء أو جزاء مدني في المسائل المدنية أو 
 .فقرة أولى 8المادة . بإجراء أو جزاء إداري في المسائل الادارية

ول والذي يتوقف عليه مآل النزاع لم يسبق أن تم التصريح بمطابقته أن يكون الحكم التشريعي الساري المفع -0
 . للدستور من قبل المجلس الدستوري

أن يتسم الوجه المثار من قبل أحد طرفي النزاع بالجدية وهذا الشرط مكمل للشرط الثالث المذكور أعلاه  -2
التسبيب الوارد في المذكرة يتأكد  فمن خلال. والذي عبر عنه المشرع العضوي بمذكرة مكتوبة ومنفصلة ومسببة

القاضي من جدية الدفع ويحيل الدفع إلى الجهة القضائية العليا التي يتبعها إما إلى المحكمة العليا أو إلى مجلس 
وإذا ثبت للقاضي عدم جدية الدفع لعدم التسبيب في المذكرة أو عدم كفايته يرفض القاض الدفع بعدم . الدولة

ن قابلا للاعتراض عليه إلا بمناسبة الطعن في القرار الفاصل في أصل النزاع وهذا على ولا يكو  .الدستورية
خلاف التشريع الفرنسي الذي سمح بالطعن ضد قرار الرفض الصادر من الجهات القضائية الدنيا  بينما لا 

33.يمكن ذلك ضد الرفض من الجهات العليا
 

راف ومذكراتهم إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا أو إرسال قرار الدفع بعدم الدستورية مع عرائض الأط -1
من القانون  20و   9أيام من صدوره طبق للمادتين  22إلى رئيس مجلس الدولة حسب الحالة خلال 

 .ويتم تبليغ الأطراف بذلك ولا يمكن الطعن في قرار إرسال الدفع بأي وجه من أوجه الطعن. العضوي المذكور

مجلس الدولة بعد تلقيها الدفع بعدم الدستورية من توافر الشروط السابقة المذكورة  تتأكد المحكمة العليا أو -8
من القانون العضوي المذكور، وهذا بعد استطلاع رأي النيابة العامة أو  8أعلاه وخاصة الواردة في المادة 

 .محافظ الدولة

من  22شكيلة المحددة في المادة يجب أن يصدر قرار الإحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة وفق الت  -9
القانون العضوي المذكور، بحيث يرأس هذه التشكيلة رئيس  كل جهة قضائية وعند التعذر نائب الرئيس 

 .  مستشارين يعينهم الرئيس 20بالإضافة إلى رئيس الغرفة المعنية و

الة بالدفع، في أجل يجب أن يصدر القرار المسبب من المحكمة العليا أو مجلس الدولة والمتضمن الإح -22
شهرين من تاريخ استلام الدفع، ويرسل إلى المجلس الدستوري مرفقا بمذكرات وعرائض  الأطراف طبقا 

واشتراط النص الدستوري والقانون العضوي تسبيب قرار  .من القانون العضوي المذكور 21و  20للمادتين 
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ع ومن ثم فهو إخطار بالمعنى الدستوري وليس مجرد المحكمة العليا يعطي لها سلطة التأكد من توافر شروط الدف
إحالة كما فسرها المجلس الدستوري في تعليقه على المواد التي وردت بها كلمة إخطار في رأيه المذكور محددا 

والتي لها حق المبادرة ابتداء وليس ذلك  281مفهوم الإخطار فقط في السلطات أو الجهات الواردة في المادة 
 طريق عن الدستوري المجلس إخطار يمكن أنه واعتبارا» : للمحكمة العليا أو مجلس الدولةللمتقاضي ولا

 من 188 المادة لأحكام طبقا الدولة، مجلس أو العليا المحكمة من إحالة على بناء الدستورية بعدم الدفع

 22المواد  فإن جة،بالنتي واعتبارا- ،إخطاره ليسو  الدستوري للمجلس الدفع إحالة خولتهما التي الدستور
 جزئيا مطابقة الإخطار، موضوع العضوي، القانون من 19 و 28و 20و 13 و (الأولى الفقرة)

.«للدستور
والحقيقة أن هناك فرقا بين الدفع كإجراء قضائي في بعض الدول التي تسمح للمتقاضي أن  34

فع يرفعه إلى المحكمة الدستورية أو يدفع أمام قاضي الموضوع بعدم الدستورية وإذا تأكد القاضي من جدية الد
والإحالة هي أيضا إجراء في الرقابة . يمنحه فرصة لرفع الأمر بنفسه في أجل محدد أمام المحكمة الدستورية

القضائية حيث يسمح للقاضي من تلقاء نفسه إذا قامت لديه شبهة عدم دستورية النص المراد تطبيقه على 
وبين الإخطار . مسألة عدم دستورية النص إلى المحكمة الدستورية فهي إحالةالنزاع أن يؤجل النظر فيه ويحيل 

فالتشريع الفرنسي لفق بين الإخطار والإحالة والدفع وسماه . المعروف في المجلس الدستوري الجزائري والفرنسي
بط أو مشروط فهو إخطار مرت. مسألة الأولوية الدستورية وأخذها عنه الجزائري وسماه الإخطار بإحالة الدفع

35.بدفع ابتداء تتحقق منه المحكمة العليا أو مجلس الدولة فتحيله على المجلس فيصبح إخطارا بإحالة دفع
 

يتم إعلام الجهة القضائية التي أرسلت الدفع وتبليغ أطراف النزاع بقرار المحكمة العليا أو مجلس الدولة  -22
من  29المادة . ايام من تاريخ صدور قرار الإحالة 22بإحالة الدفع إلى المجلس الدستوري، وذلك في خلال 

 .القانون العضوي المذكور

يحال الدفع بعدم الدستورية على المجلس الدستوري تلقائيا إذا لم تفصل المحكمة العليا أو مجلس الدولة في  -20
لعضوي من القانون ا 02الدفع خلال الأجل المحدد لذلك وهو شهران من يوم استلامه، وذلك طبقا للمادة 

من  288وهذا الحكم بالإحالة التلقائية يتناقض مع الهدف من إجراء التصفية التي حددته المادة  .المذكور
 .الدستور ومع واجب المحكمة في أنها عليها أن تفصل في النزاع في الوقت المحدد

س مجلس الأمة يعلم المجلس الدستوري فورا رئيس الجمهورية بالإحالة بالدفع كما يعلم بذلك أيضا رئي -20
ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول من أجل ارسال ملاحظاتهم المتعلقة بموضوع الدفع طبقا للمادة 

وإعلام المجلس لهذه الجهات الرسمية لعلاقتها بالتشريع وللأسباب التي سبق . من القانون العضوي المذكور 02
 .شرحها في الإخطار المتعلق بالبرلمانيين

لكون هذا الاجراء جديدا فلا توجد سوابق يتضح منها عمليا هذا الإخطار وإجراءاته سوى من قضية ونظرا 
-22من الأمر رقم  422عرضت على المجلس الدستوري تتعلق بالدفع بعدم دستورية فقرة من المادة  36واحدة 
 0229.37 نوفمبر 02وقد فصل فيها المجلس بتاريخ . المتضمن قانون الإجراءات الجزائية 200
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وبالرجوع إلى قرار المجلس في هذا الدفع يتبين أن الإخطار جاء بناء على إحالة من المحكمة العليا ولم يتم  
 :نشر قرار الإحالة ولكن من خلال حيثيات ومنطوق قرار المجلس الدستوري المذكور يتضح الآتي

اع لدى مجلس قضاء بجاية بعدم أن الدفع بعدم الدستورية قدم بمذكرة منفصلة من قبل أحد طرفي النز  -2
من  222التي تمنعه من حقه في الاستئناف في الأحكام الجزائية المقررة بالمادة  422دستورية المادة 

دج،  والمادة المذكورة تمنع الاستئناف إذا  02222، وقد حكم عليه بغرامة 0222التعديل الدستوري 
 .دج 02222كان الحكم بغرامة لا تتجاوز 

قرارا بإحالة الدفع بعدم  20/22/0229قضاء بجاية قبل الدفع المقدم وأصدر بتاريخ أن مجلس  -0
 .الدستورية إلى المحكمة العليا

أن المحكمة العليا وبعد تأكدها من استيفاء الدفع للشروط القانونية المطلوبة فصلت فيه بقرار إحالة بتاريخ  -0
 .راف ومذكراتهمإلى المجلس الدستوري مصحوبا بعرائض الأط 21/21/0229

: بإشعار السلطات المعنية 04/21/0229أن المجلس الدستوري وبعد تلقيه قرار الإحالة قام بتاريخ  -4
رئيس الدولة ورئيس مجلس الأمة بالنيابة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بقرار الإحالة ومذكرة 

قضية، وذلك من أجل أن يقدم الجميع الدفع، وإشعار طرفي الدفع وهما مقدم الدفع وخصمه في ال
 .ملاحظاتهم المكتوبة حول الدفع

أن المجلس تلقى ملاحظات مكتوبة من رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة بالنيابة تضمنت  -0
 .واقتراحا بأن يتولى المجلس الدستوري تعديل صياغتها. 422إقرارا بعدم دستورية المادة 

وتلقى .  يتلق أية ملاحظات مكتوبة من طرفي الدفع رغم تمكينهما من ذلكأن المجلس الدستوري لم -2
ملاحظات من الوزير الأول تتضمن تبريرات للقيود والاستثناءات الواردة عن حق الاستئناف مع إقرار بأن 

 .222الهدف من تلك القيود يتعارض مع النص الدستوري 

أن المؤسس »على أساس  422ولى من المادة أن المجلس الدستوري فصل بعدم دستورية الفقرة الأ -1
الدستوري حين نصّ على أن القانون يضمن التقاضي على درجتين، فإنه يقصد إلزام المشرع ضمان 
ممارسة هذا الحق بأن يحدد له كيفيات تطبيقه، دون أن تخفرغه تلك الكيفيات من جوهره، ولا أن تقيِّد أو 

ما يتعلق بممارسة الحق في الاستئناف في المسائل الجزائية فإنه لا ينبغي وأنه وفي.. تستثني أحدًا عند ممارسته
 .«إعاقة أي طرف إمّا قانونا أو بفعل إجراءات في أن يلجأ إلى جهة قضائية أعلى

أن المجلس الدستوري تصدى لأحكام أخرى ضمن نفس المادة لارتباطها بالفقرة الأولى لأنها كلها تشكل  -8
 .حق التقاضي على درجتين واعتبرها غير دستوريةقيودا واستثناءات على 

أن المجلس رد على طلبات رئيسي الغرفتين في مذكرتيهما بتولي المجلس الدستوري إعادة صياغة المادة  -9
وبمقتضى مبدأ توزيع الاختصاصات بين السلطات والمؤسسات مثلما »لتتوافق مع الدستور، بأنه  422

للمجلس الدستوري أن يحل محل المشرع في سنِّه للقوانين، ولا أن يملي يستنبط من الدستور، فإنه لا يعود 
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عليه الطريقة التي يصحح بها عدم الدستورية المصرح بها، وأن المعالجة التشريعية للحكم المصّرح بعدم 
 .«من الدستور 220دستوريته تبقى من الاختصاص الحصري للسلطة التشريعية طبقا للمادة 

والمقرر   422لدستوري تضمن أن تلك الأحكام التشريعية الواردة في المادة أن قرار المجلس ا  -22
 .عدم دستوريتها تفقد أثرها فورا

كما يسري أثر هذا القرار على المستفيد من الدفع وعلى كل الأحكام الأخرى التي لم تستنفذ  -22
 .آجال الاستئناف فيستفيد أصحابها من هذا الدفع بعدم الدستورية

 :لاخطار كمعيار في أنواع الرقابة كالتالييمكن تلخيص ا
 :ولواحقه أو مرفقاته  من حيث جهة الإخطار وطبيعته وشكل الإخطار

في رقابة المطابقة ينحصر الإخطار في رئيس الجمهورية، أما في رقابة : من حيث جهة الإخطار -2
لس الشعبي الوطني والوزير الأول الدستورية يمتد الإخطار لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المج

بينما في رقابة الدفع ينحصر الإخطار فيها  نائبا من المجلس الشعبي الوطني، 02عضوا من مجلس الأمة و 02و
 .بإحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة بناء على دفع من أحد طرفي النزاع

يس حقا في رقابة المطابقة، وهو فهو واجب دستوري على رئيس الجمهورية ول:  من حيث طبيعته -0
جوازي أو اختياري في رقابة الدستورية، وهو محدد بشروط قانونية في رقابة الدفع بعدم الدستورية في كل مراحله 
بداية من الدفع من أحد طرفي النزاع ثم إحالته من قاضي الموضوع إلى الإحالة من قبل المحكمة العليا أو مجلس 

 .الدولة

في رقابة المطابقة فالمصلحة فيها عامة وهي بقوة الدستور مادام : ة أو الهدفمن حيث المصلح -0
وفي رقابة الدستورية فهي أيضا مصلحة عامة وموضوعية تتمثل في الدفاع . الإخطار واجبا على رئيس الجمهورية

الدستورية فهي بينما في رقابة الدفع بعدم  38.عن الدستور ولا يشترط أن تكون واقعة فعلا بل محتملة الوقوع
مصلحة شخصية لأحد طرفي النزاع في حماية الحق أو الحرية التي ينتهكها الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل 
النزاع ولهذا يشترط في الدفع الجدية أو إثبات المصلحة أو أن النص المطعون فيه تحوم حوله شبهة عدم الدستورية، 

هذا بالنسبة لمقدم الدفع أما قاضي الموضوع أو الجهات القضائية عموما  39.أو غيرها من المحددات المختلف حولها
بما فيها المحكمة العليا أو مجلس الدولة فلا يشترط في إحالة الدفع تحقق المصلحة الشخصية بل لأن القانون ألزم 

وكذلك المجلس هذه الجهات إحالة الدفع إلى المجلس الدستوري لوجود دلائل قوية على شبهة عدم الدستورية، 
الدستوري فهو بحكم وظيفته الدستورية يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة في الفصل في عدم دستورية أي حكم 

وهذا الذي ذهب إليه التشريع . ثبت لديه أنه يخالف الدستور بانتهاكه الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور
ف يعتبر الدفع ابتداء مصلحة شخصية وانتهاء مصلحة عامة؟ الجزائري نقلا عن التشريع الفرنسي يعد تناقضا فكي

على خلاف الدول التي تأخذ بالرقابة القضائية تعتبر الدعوى الدستورية دعوى عينية يمكن إثارتها من قبل الأطراف 
د أو من قبل القاضي من تلقاء نفسه فله أن يحيلها مباشرة على المحكمة الدستورية لأن الخصومة فيها موجهة ض

الحكم التشريعي المطعون فيه بعيب دستوري وآثار الحكم بعدم الدستورية ينصرف إلى الكافة، وهذا معمول به في  
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وبعض الدول العربية   42وفي إيطاليا 41التي تأخذ بالرقابة القضائية في إسبانيا و ألمانيا 40كافة الدول الأوروبية
43.كمصر وفلسطين

 

عبارة عن رسالة توجه إلى رئيس المجلس الدستوري من هو  رقابة المطابقة في: من حيث شكله -4
قبل رئيس الجمهورية تتضمن موضوع النص المراد رقابة مطابقته للدستور، بينما هو رسالة أيضا في رقابة الدستورية 

هو بينما في رقابة الدفع بعدم الدستورية فهو ليس رسالة وإنما . تتضمن الحكم أو الأحكام المراد رقابة دستوريتها
 .قرار إحالة مسبب من المحكمة العليا أو مجلس الدولة

ففي رقابة المطابقة يرفق رئيس الجمهورية برسالة الإخطار نصا : من حيث لواحقه أو مرفقاته -0
واحدا يتضمن القانون العضوي أو النظام الداخلي لإحدى غرفتي البرلمان، ويمكن أن يرفق بالرسالة عدة نصوص أو 

ويرفق النص أو القوانين كاملة لأن في رقابة المطابقة هذه النصوص محل الرقابة لم تصدر ولم تنشر قوانين فهو متعدد 
في الجريدة الرسمية بعد ولهذا يجب ارفاقها مهما كان النص سواء قانون عضوي أو نظام داخلي أو قانون يتضمن 

يذكر الحكم أو الأحكام في الرسالة ويرفق  بينما في رقابة الدستورية.. تعديل الدستور أو أمرا يتضمن قانون عضوي
أما قبل ذلك فكانت أيضا . أصبحت سابقة 0222النص خاصة أن رقابة الدستورية بعد التعديل الدستوري 

لكن إذا كان الإخطار من . لاحقة ومن ثم فالنص منشور في الجريدة الرسمية ولا يحتاج إرفاقه برسالة الاخطار
ونسخ من بطاقات النائب أو عضو  تشمل ألقاب وأسماء أصحاب الإخطار وتوقيعاتهم مةقائالبرلمانيين يجب ارفاق 

    .تثبت صفاتهم صحاب الإخطارمجلس الأمة لأ

أما في رقابة الدفع بعدم الدستورية فالملاحق أو المرفقات أكثر، فهي تشمل عرائض الأطراف ومذكراتهم 
ات التي ستقدمها السلطات وأطراف أخرى قد تدخل كطرف في المتضمنة لحجهم، بالإضافة إلى الرسائل والتبرير 

 .الدفع أمام المجلس الدستوري بعد أن يطلب منهم المجلس ذلك ويمنحهم مهلة لتقديم ذلك
 :خاتمة

والنظام المحدد لقواعد عمل  22-28تحليل النصوص الدستورية المذكورة أعلاه والقانون العضوي من خلال  
المتضمنة لتك قة لطبيعة الإخطار وشروطه وشكله، وتحليل آراء وقرارات المجلس الدستوري المجلس الدستوري المتعل

 :الإخطارات يمكن تقديم النتائج والتوصيات التالية
 النتائج: أولا

 ا في كل أنواع الرقابة ولكنه يختلف من رقابة إلى أخرىأولي اشكلي االإخطار معيار  يعتبر -2

أن صياغة المادة لم تكن  رغم يعتبر وجوبيا على رئيس الجمهورية :يةمعيار الإخطار في رقابة الدستور  -0
لتتضمن الوجوبية  282وعليه يجب إعادة صياغة المادة . الوجوبية متعلقة بالرأيوجعلت  .صريحة بذلك

 . على رئيس الجمهورية وليس على الرأي

  :تبين ةومن خلال الإخطارات التي قدمت إلى المجلس الدستوري في رقابة المطابق  -0

أن في معظم الإخطارات يرفق بكل إخطار قانون عضوي أو نظام داخلي لأحدى غرفتي  -
 .البرلمان، أي موضوع الإخطار قانون أو نص واحد
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أن في بعض الإخطارات يرفق بإخطار واحد مجموعة قوانين عضوية بحيث تتضمن رسالة  -
  .الإخطار عدة قوانين عضوية

الإخطار المتعدد القوانين أو النصوص بتعدد آراء المجلس بحيث  أن المجلس الدستوري يتعامل مع -
 .يفرد لكل قانون أو نص رأيا برقم مستقل حتى ولو تمت تلك الآراء في نفس الجلسة

رئيس الجمهورية اختياري ويتعلق بمادة أو مواد من النص ويقدم من  :ةمعيار الإخطار في رقابة الدستوري -4
نائبا أو ( 02)من خمسين أو  ،المجلس الشعبي الوطني أو الوزير الأولأو رئيس مجلس الأمة أو رئيس 

 . عضوا في مجلس الأمة( 02)ثلاثين 

توسع في   0222والصادر بعد التعديل الدستوري  ن المجلس  الدستوري في نظامه المحدد لقواعد عملهأ -0
 .وضع شروط وإجراءات للإخطار المقدم من البرلمانيين

 :يتبين التي عرضت على المجلس الدستوري في رقابة الدستورية الإخطاراتومن خلال  -2

تعلق بلائحة المجلس بعض الإخطارات وردت من رئيس المجلس الشعبي الوطني مثلا  إخطاري -
 ،2989أكتوبر سنة  09الشعبي الوطني المؤرخة في 

عضو المتضمّن نظام التعويضات والتقاعد ل القانونإخطار من قبل رئيس مجلس الأمة بشأن  -
  2998البرلمان لعام 

 ومعظم الإخطارات وردت من قبل رئيس الجمهورية -

 بعض الإخطارات تتعلق بدستورية بند من مادة أو فقرة من مادة -

 وبعض الإخطارات تتعلق بمادة -

 وبعض الإخطارات تتعلق بمجموعة مواد -

 .موادهأو من حيث ، سواء من حيث أساسه وبعض الإخطارات تتعلق بدستورية القانون ككل -

يتمثل في إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة   :معيار الإخطار في رقابة الدفع بعدم الدستورية -1
بناء على دفع من أحد طرفي النزاع ويجب أن تتوفر في شروط وإجراءات فصلها القانون العضوي رقم 

28-22. 

 :يتبين الدستوريةدفع بعدم الالتي عرضت على المجلس الدستوري في رقابة  الإخطاراتومن خلال  -8

من المحكمة العليا على المجلس الدستوري تتعلقان بنفس ( 20)أن هناك  إخطاران أو إحالتان  -
المتضمن قانون  200-22من الأمر رقم  422الدفع بعدم دستورية فقرة من المادة : الموضوع

 الإجراءات الجزائية

بعض الأحكام  دستوريةتضمن عدم  ارار ق 0202نوفمبر 02أصدر بتاريخ المجلس الدستوري أن  -
 .تفقد أثرها فورا وأنها 422الواردة في المادة  التشريعية

أثر هذا القرار على المستفيد من الدفع وعلى كل الأحكام الأخرى التي لم  كما قرر المجلس سريان -
 .تستنفذ آجال الاستئناف فيستفيد أصحابها من هذا الدفع بعدم الدستورية



 Issn:2507-7333/ Eissn: 2676-1742                         ـ الجزائر  مجلة العلوم القانونية  والاجتماعية   جامعة زيان عاشور بالجلفة 

                 111                                              02ــــــــــــــــ   الرقم  التسلسلي     0202ــ السنة جوان   الثاني ــ العدد الخامس المجلد 

 

 :نة الإخطار كمعيار للتمييز بين الأنواع الثلاثة للرقابة يتبينمن حيث مقار  -9

 في رقابة المطابقة ينحصر الإخطار في رئيس الجمهورية،: من حيث جهة الإخطار -0
في رقابة الدفع ينحصر و . 281الجهات الواردة في النص أما في رقابة الدستورية يمتد الإخطار لكل  

 .ليا أو مجلس الدولة بناء على دفع من أحد طرفي النزاعحالة من المحكمة العالإالإخطار في 
فهو واجب دستوري على رئيس الجمهورية في رقابة المطابقة، وهو جوازي أو :  من حيث طبيعته -6

 .اختياري في رقابة الدستورية، وهو محدد بشروط قانونية في رقابة الدفع بعدم الدستورية

أما في . بقة ورقابة الدستورية الهدف هو المصلحة العامةفي رقابة المطا: من حيث المصلحة أو الهدف -3
رقابة الدفع بعدم الدستورية فهو مصلحة خاصة لمقدم الدفع ابتداء ومصلحة عامة في الإحالة من 

 .الجهات القضائية

هو عبارة عن رسالة توجه إلى رئيس المجلس الدستوري من قبل  رقابة المطابقة في: من حيث شكله -4
بينما هو رسالة أيضا في رقابة الدستورية  .أو القانون بكامله ة تتضمن موضوع النصرئيس الجمهوري

بينما في رقابة الدفع بعدم الدستورية فهو ليس . تتضمن الحكم أو الأحكام المراد رقابة دستوريتها
 .رسالة وإنما هو قرار إحالة مسبب من المحكمة العليا أو مجلس الدولة

نصا واحدا يتضمن إما برسالة الإخطار  يمكن إرفاقفي رقابة المطابقة : همن حيث لواحقه أو مرفقات -5
ويرفق النص أو القوانين   .عدة نصوص أو قوانين فهو متعددأو القانون العضوي أو النظام الداخلي 

ولهذا يجب ارفاقها  .كاملة لأن هذه النصوص محل الرقابة لم تصدر ولم تنشر في الجريدة الرسمية بعد
يتضمن تعديل الدستور أو أمرا  اأو قانون اداخلي اأو نظام اعضوي االنص سواء قانونمهما كان 

بينما في رقابة الدستورية يذكر الحكم أو الأحكام في الرسالة ويرفق النص . اعضوي ايتضمن قانون
أما قبل ذلك فكانت . أصبحت سابقة 0222خاصة أن رقابة الدستورية بعد التعديل الدستوري 

لكن إذا كان . ة ومن ثم فالنص منشور في الجريدة الرسمية ولا يحتاج إرفاقه برسالة الاخطارأيضا لاحق
ونسخ  تشمل ألقاب وأسماء أصحاب الإخطار وتوقيعاتهم قائمةالإخطار من البرلمانيين يجب ارفاق 

 .تثبت صفاتهم صحاب الإخطارمن بطاقات النائب أو عضو مجلس الأمة لأ

دم الدستورية فالملاحق أو المرفقات أكثر، فهي تشمل عرائض الأطراف أما في رقابة الدفع بع
 .ومذكراتهم المتضمنة لحجهم

 التوصيات أو الاقتراحات: ثانيا
المنهجية العلمية والقانونية تقتضي إفراد كل نوع من الرقابة بنص خاص يتضمن الإخطار والجهات  -2

رقابة المطابقة  282لها بحيث تتضمن المادة المخطرة والنصوص الخاضعة للرقابة، وهذا يستلزم تعدي
تخصص لرقابة الدستورية  281والإخطار الوجوبي من رئيس الجمهورية والنصوص الخضعة لذلك، والمادة 

  288والنصوص الخاضعة لها وجهات الرقابة وهي مختلف السلطات والبرلمانيين، بينما تخصص المادة 
 .يةكماهي حاليا لرقابة الدفع بعدم الدستور 
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الوجوبية على رئيس  الجمهورية لإخطار لتتضمن  282ضرورة تعديل الدستور لإعادة صياغة المادة  -0
 . المجلس الدستوري بخصوص القوانين العضوية والنظامين الداخليين لغرفتي البرلمان وليس على الرأي

 البحث مراجعدر و امص
  نصوص قانونية: أولا
المؤرخة  12الصادر في الجريدة الرسمية رقم  2992نوفمبر  08عليه بتاريخ  الدستور الجزائري الحالي المستفتي -

الجريدة الرسمية رقم  0220أبريل  22المؤرخ في  20-20القانون رقم  :، والمعدل بـ2992ديسمبر  8في 
الجريدة الرسمية رقم  0228نوفمبر  20المؤرخ في  29-28والقانون رقم  .0220أبريل  24المؤرخة في  00
الجريدة الرسمية  0222مارس  22المؤرخ في  22-22والقانون رقم  .0228نوفمبر  22المؤرخة في  20
 .0222مارس  21في  المؤرخة 24رقم 

، يحدد 0228سبتمبر سنة  0الموافق  2409ذي الحجة عام  00مؤرخ في  22-28قانون عضوي رقم  -
 .0228سبتمبر سنة  0الصادر في  04ية العدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، الجريدة الرسم

من الجريدة الرسمية  02المنشور بالعدد بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا  2919لسنـــة  84قانــون رقـــم  -
 .2919سبتمبر سنة  22المصرية الصادر في 

 0222لسنة ( 0)العليا رقم  م، بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية0221لسنة ( 29)قرار بقانون رقم  -
 .0221-22-00بتاريخ " الوقائع الفلسطينية"من الجريدة الرسمية  201الصادر بالعدد 

مايو سنة  22المؤرخ  في  09النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري الصادر في الجريدة الرسمية، العدد  -
0222. 

مايو سنة  22المؤرخ  في  09صادر في الجريدة الرسمية، العدد النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري ال -
يونيو سنة  02المؤرخة في  40الجريدة الرسمية العدد ، 0229مايو  20، والذي تم تعديله في 0222
أكتوبر  21الموافق  2442صفر عام  28مؤرخة في ، والمعدل بمداولة صادرة عن المجلس الدستوري 0229
 .0229مايو  20الموافق  2442رمضان  1ام المؤرخ في ، تعدل وتتمم النظ0229

 آراء وقرارات المجلس الدستوري: ثانيا
المتعلق بدستوريــة القانـون المتضمن تأجيل انتخابات تجديد المجالس  2989 –د . م  –ق .ر – 0رأي رقم  -

 و  2989الشعبية الولائية 
انون المتضمن تأجيل انتخابات تجديد المجالس دستورية القيتعلق ب 2989 -م د . ق . ر  - 0رأي رقم 

 ، 2989الشعبية البلدية 
يتعلـق بقانـون 2989غشت سنة  02الموافق  2422محرم عام  28مد مؤرخ في  -ق. ق – 2قرار رقم  -

 الانتخابـات
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الصادر عن المجلس الدستوري حول  2989غشت سنة  08المؤرخ في  89/ م د . ق . ر - 2رأي رقم  -
قانون   "و عنوانه  2989يوليو سنة  00ة النص الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني بتاريخ دستوري

 ..متضمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني
، 2989غشت سنة  02الموافق    2422محرم عام  08مؤرخ في  89 -م د  -ق  -ق  - 0قرار رقم  -

 .يتعلق بالقانــون الأساســي للنائــب

 2989ديسمبر سنة  28الموافق  2422جمادى الأولى عام 02مؤرخ في  89/م د-د .ن.ق- 0ر رقم قرا -
 2989أكتوبر سنة  09يتعلق بلائحة المجلس الشعبي الوطني المؤرخة في 

 2992أكتوبر سنة  08الموافق  2420  ربيع الثاني عام 02مؤرخ في  92/ م د. ق ق  - 4قرار رقم  -
، الذي 2992أكتوبر سنة  20المؤرخ في  21 - 92من القانون رقم  04من المادة  يتعلق بالفقرة الثانية

 .، والمتضمن قانون الانتخابات2989غشت سنة  1المؤرخ في  20 - 89يعدل ويتمم القانون رقم 
يتعلق ، 2990غشت سنة  2الموافق  2422ربيع الأول عام  9مؤرخ في  90 -د .م -أ .ق-22قرار رقم  -

 من قانون الانتخابات 228من المادة  بند السادسبدستورية ال
 حول دستورية المادة 2991فبراير سنة  29الموافق  2421شوال عام  20م د مؤرخ في  -رأ   4رأي رقم  -

يناير سنة  2المصادق عليه من طرف المجلس الوطني الانتقالي بتاريخ  من الأمر المتعلق بالتقسيم القضائي 0
2991. 

 حول 2998يونيو سنة  20الموافق  2429صفر عام  28مؤرخ في  98/د . م/ ق . ر/  24رأي رقم  -
 ...الموافق ..... المؤرخ في .... من القانون رقم  00و  20، 24، 20، 22و  1إلى  4من  دستورية المواد

 .و المتضمّن نظام التعويضات و التقاعد لعضو البرلمان
، 0222فبراير سنة  01الموافق  2402ذي القعدة عام  00مؤرخ في  0222/م د/أ.ق/ 20قرار رقم  -

 2991مايو سنة  02المــــوافق  2428محرم عــام  04المؤرخ في  20-91الأمر رقم  بمدى دستوريةيتعلق 
 .المحدد للقانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى

يتعلق  0222يناير سنة  20ـق الموافــ 2402شوال عام  28مؤرخ في  22/م د / ق . ر/20رأي رقم  -
يتضمن القانون الأساسي لعضو ....... الموافق... مؤرخ في...  0222القانون رقم  بالرقابة على دستورية

 البرلمان
 ،0228سنة  غشت 2 الموافق 2409 عام القعدة ذي 20 في مؤرخ 28/د.م/ع.ق.ر /20رأي رقم  -

 .للدستور الدستورية، بعدم الدفع تطبيق د شروط وكيفياتالقانون العضوي الذي يحد مطابقة بمراقبة يتعلق
 .0228سبتمبر سنة  20المؤرخة في  04الجريدة الرسمية العدد 

 ،0228سنة  غشت 2 الموافق 2409 عام القعدة ذي 20 في مؤرخ 28/د.م/ع.ق.ر /24رأي رقم  -
 .نفس الجريدة الرسمية. لأمازيغية، للدستورالقانون العضوي المتعلق بالمجمع الجزائري للغة ا مطابقة بمراقبة يتعلق
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 ،0229سنة  سبتمبر 24 الموافق 2442 عام محرّم 24 في مؤرخّ 29 /د .م  /ع .ق .ر/ 22 رقم رأي -
، الجريدة الرسمية .للدستور للانتخابات، المستقلة الوطنية بالسلطة المتعلق العضوي القانون مطابقة بمراقبة يتعلق
 . 0229سبتمبر  20المؤرخة في  00العدد 

 ،،0229سنة  سبتمبر 24 الموافق 2442 عام محرّم 24 في مؤرخّ 29 /د .م  /ع .ق .ر/ 20 رقم رأي -

ذي  00المؤرخ في  22-22رقم  العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي القانون مطابقة بمراقبة يتعلق
  .للدستور نتخابات،والمتعلق بنظام الا 0222غشت سنة  00الموافق  2401القعدة عام 

 .0229نوفمبر سنة  02الموافق  2442ربيع الأول عام  00مؤرخ في  29/د ع د/م د. ق/20رقم  قرار -
 .0229نوفمبر سنة  02الموافق  2442ربيع الأول عام  00مؤرخ في  29/د ع د/م د. ق/22قرار رقم  -
، 0229ديسمبر سنة  24الموافق 2442ربيع الثاني عام  21مؤرخ في 29/ د . م/ع.ق. ر/  20رأي رقم  -

ذي  00المؤرخ في  20-28يتعلق بمراقبة دستورية القانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 
 .والمتعلق بقوانين المالية 0228سبتمبر سنة  0الموافق  2409الحجة عام 

 
 مقالات وكتب: ثالثا

 01- 08لدستوري الجزائري المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضويقراءة تحليلية لرأي المجلس ا إبراهيم بلمهدي -
، ص 0228لعدد السادس عشر، مارس ا ، جامعة محمد خيضر بسكرة،مجلة الاجتهاد القضائي للدستور،

 .002، ص  004 -021ص 
مقارنة بالنموذج  دراسة: أوكيل محمد أمين، عن دور القضاء في تفعيل ألية الدفع بعدم الدستورية في الجزائر. د  -

  .200-222، ص ص 0228، الجزء الثاني، جوان، 00، العدد 2مجلة حوليات جامعة الجزائرالفرنسي، 
مجلة  ،0222 الدستوري للتعديل طبقا الدستوري المجلس يمارسها التي المطابقة رقابة آليات محمد، بومدين .د -

، (حسب التسلسل السابق للمجلة 02العدد ) 24د ، العد28المجلد  أدرار، -جامعة أحمد دراية ،الحقيقــة
 .22، ص 02-22ص ص  ،0229ديسمبر 

، طبيعة العلاقة بين الهيئات القضائية والمجلس الدستوري الجزائري في الدفع بعدم الدستورية، محمد بومدين. د -
، العدد الخامس ، يناير، ، المركز الديمقراطي العربي، ألمانيا، برلينمجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية

 .12-00، ص ص 0202
مجلة المطابقة،  رقابة خلال من العضوية القانونية القاعدة جودة في الدستوري المجلس مساهمة، محمد سويلم -

-20، ص ص0229جوان  20، العدد 22، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، المجلد دفاتر السياسة والقانون
 .28ص  ،01

مبررات الاعتراف للقضاء الجزائري بدور في الرقابة على دستورية القوانين وتحويل المجلس بومدين محمد، . د -
معهد الحقوق بالمركز الجامعي  والاقتصادية، القانونية للدراسات الاجتهاد مجلةالدستوري إلى محكمة دستورية، 

 .08 -22، ص ص 0229، جوان  24 :العدد 28 :المجلد تامنغست،
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مجلة ، 28/22في القانون العضوي  -قراءة تحليلية-وابط القانونية للدفع بعدم الدستوريةصافي حمزة، الض -
 .200-220، ص ص 0229، الجزء الأول، مارس 00، العدد 2حوليات الجزاءر

 حقوق جيل مجلةبالمغرب،  والحريات الحقوق حماية في ودوره الدستورية للعدالة الأفراد زعنون، ولوج الرفيع عبد -

 .00-22، ص ص 2019 مارس  36 العدد السادس، ، مركز جيل البحث العلمي، لبنان، العامنالإنسا
للدراسات  مجلة معالم فواز لجلط و شرماط سيد علي، الشكلية في رسالة إخطار المجلس الدستوري، . د -

 .020-290، ص ص 0228، ديسمبر 0، العدد 0، المركز الجامعي تندوف،  المجلد القانونية والسياسية
مجلة آلية الدفع بعدم دستورية القوانين في الأنظمة الدستورية المقارنة ، محمد بن اعراب و منال بن شناف. د -

 .01 -29، ص ص0228، مارس 22العدد  الاجتهاد القضائي، جامعة محمد خيضر بسكرة،
رية العليا في رقابتها لدستورية منهج المحكمة الدستو : ضوابط وقيود الرقابة الدستوريةعبدالعزيز محمد السمان،  -

 .0222سعد سمك للمطبوعات القانونية، القوانين واللوائح، 
 المنظمة المقارن، القانون في القوانين دستورية على اللاحقة الديمقراطية، الرقابة عن للتقرير الدولية المنظمة -

 .2018تونس،  مكتب الديمقراطية، عن للتقرير الدولية
 

 اللغة الأجنبيةمراجع ب: رابعا

-  Décision n° 2011-625 DC, du 10 mars 2011, (Loi d’orientation et de 

programmation pour la performance de la sécurité intérieure) 
-  Bon  Pierre , La question d'inconstitutionnalité en Espagne , Pouvoirs, vol. 

137, no. 2, 2011, pp. 123-141.   

-  Grewe Constance, Le contrôle de constitutionnalité de la loi en Allemagne : 

quelques comparaisons avec le système français , Pouvoirs, vol. 137, no. 2, 

2011, pp. 143-154. 

- Marthe Fatin-Rouge Stefanini. L'appréciation, par les Cours suprêmes, du 

caractère sérieux de la question de constitutionnalité. Institut Universitaire 

Varenne. La QPC : Vers une culture constitutionnelle partagée, LGDJ, 

pp.29-42, 2015, 978-2-37032-052-0. ⟨halshs-01463065⟩ 
- Mathieu, Bertrand. « Jurisprudence relative à la Question prioritaire de 

constitutionnalité (25 avril – 11 juillet 2014) », La Semaine juridique. Édition 

générale, 28 juillet 2014, n° 30-35, p. 1498-1503.  
- Pardini Jean-Jacques. Question prioritaire de constitutionnalité et question 

incidente de constitutionnalité italienne : ab origine fidelis, Pouvoirs, vol. 

137, no. 2, 2011, pp. 101-122. 

 

 

 

 

 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01463065
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 :الهوامش
                                                           

 :، والمعدل بـ2992ديسمبر  8المؤرخة في  12الصادر في الجريدة الرسمية رقم  2992نوفمبر  08 المستفتي عليه بتاريخ الدستور الجزائري الحالي - 1
 .0220أبريل  24المؤرخة في  00الجريدة الرسمية رقم  0220أبريل  22المؤرخ في  20-20القانون رقم 

 .0228نوفمبر  22المؤرخة في  20ية رقم الجريدة الرسم 0228نوفمبر  20المؤرخ في  29-28والقانون رقم 
 .0222مارس  21في  المؤرخة 24رقم الجريدة الرسمية  0222مارس  22المؤرخ في  22-22و القانون رقم 

 20 ، والذي تم تعديله في0222مايو سنة  22المؤرخ  في  09النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري الصادر في الجريدة الرسمية، العدد  - 2
صفر عام  28مؤرخة في ، والمعدل بمداولة صادرة عن المجلس الدستوري 0229يونيو سنة  02المؤرخة في  40الجريدة الرسمية العدد ، 0229مايو 

 .0229مايو  20الموافق  2442رمضان  1، تعدل وتتمم النظام المؤرخ في 0229أكتوبر  21الموافق  2442
، يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم 0228سبتمبر سنة  0الموافق  2409ذي الحجة عام  00 مؤرخ في 22-28قانون عضوي رقم  - 3

 .0228سبتمبر سنة  0الصادر في  04الدستورية، الجريدة الرسمية العدد 
 لم يخطر المجلس الدستوري بأي نص في إطار المراقبة الدستورية أو المطابقة للدستور  6112الــفــهــرس  - 4

 لم يخطر المجلس الدستوري بأي نص في إطار المراقبة الدستورية أو المطابقة للدستور  6103ـهــرس الــفـ
 لم يخطر المجلس الدستوري بأي نص في إطار المراقبة الدستورية أو المطابقة للدستور  6104الــفــهــرس 
 لدستورية أو المطابقة للدستورلم يخطر المجلس الدستوري بأي نص في إطار المراقبة ا  6105الــفــهــرس 

 :أنظر هذه الفهارس في الموقع الرسمي للمجلس الدستوري الجزائري
 -47-10-16-04-36/2017-49-08-62-03-constitutionnel.dz/index.php/ar/2017-http://www.conseil

05 

  00:22  0202-24-21تم الاطلاع عليها بتاريخ 
ات حتى ولو أن بعض الباحثين أعاب على المجلس الدستوري ذلك وهو محق في هذا الانتقاد لأنه لا يعقل أن يبدأ المجلس بالإخطار ضمن التأشير  - 5

وإلا يفصل بين رسالة الإخطار والتأشيرات مثلما يفعل المجلس الدستوري الفرنسي إذ . لتشريع الأعلىإذ الأصل أن يبدأ بالدستور باعتباره ا. قبل الدستور
قراءة  إبراهيم بلمهدي.  يفصل بين الإخطار باعتباره سبب عمل المجلس الدستوري سبب إصداره للرأي والتأشيرات بوضع عبارة إن المجلس الدستوري

 ، جامعة محمد خيضر بسكرة،مجلة الاجتهاد القضائي ،للدستور 01- 08بمراقبة مطابقة القانون العضوي ائري المتعلقتحليلية لرأي المجلس الدستوري الجز 
 .002، ص  004 -021، ص ص 0228 مارس، لعدد السادس عشرا

6
       ، إن المجلس الدستوري» - 
، والمسجلة بالأمانة العامة 0229ديسمبر  2دستور، بالرسالة المؤرخة في من ال( 0الفقرة ) 282بناء على إخطار رئيس الدولة، طبقا لأحكام المادة  -

-28، قصد مراقبة دستورية القانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 082تحت رقم  0229ديسمبر  2للمجلس الدستوري بتاريخ 
 ق بقوانين المالية،والمتعل 0228سبتمبر سنة  0الموافق  2409ذي الحجة عام  00المؤرخ في  20
 بناء على الدستور،  - 
 والمتعلق بقوانين المالية، 0228سبتمبر سنة  0الموافق  2409ذي الحجة عام  00المؤرخ في  20-28وبمقتضى القانون العضوي رقم -
رأي رقم  «..توري المعدل و المتمم، المحدد لقواعد عمل المجلس الدس 0229مايو سنة  20الموافق  2442رمضان عام  1وبمقتضى النظام المؤرخ في  -

، يتعلق بمراقبة دستورية القانون العضوي الذي يعدل 0229ديسمبر سنة  24الموافق 2442ربيع الثاني عام  21مؤرخ في 29/ د . م/ع.ق. ر/  20
 .ق بقوانين الماليةوالمتعل 0228سبتمبر سنة  0الموافق  2409ذي الحجة عام  00المؤرخ في  20-28ويتمم القانون العضوي رقم 

المطابقة، مجلة دفاتر السياسة والقانون، جامعة قاصدي  رقابة خلال من العضوية القانونية القاعدة جودة في الدستوري المجلس مساهمة، محمد سويلم - 7
 .81ص  ،01-20، ص ص0229جوان  20، العدد 22مرباح ورقلة، المجلد 

8
 .0222مايو سنة  22في  المؤرخ  09العدد  ،ستوري الصادر في الجريدة الرسميةالنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الد - 
 أدرار، -جامعة أحمد دراية ،مجلة الحقيقــة ،6182 الدستوري للتعديل طبقا الدستوري المجلس يمارسها التي المطابقة رقابة آليات محمد، بومدين .د -9

 .12، ص 18-18ص ص  ،6182ديسمبر  ،(ق للمجلةحسب التسلسل الساب 18العدد ) 10، العدد 81المجلد 
 العضوي القانون مطابقة بمراقبة يتعلق ،0229سنة  سبتمبر 24 الموافق 2442 عام محرّم 24 في مؤرخّ 29 /د .م  /ع .ق .ر /22 رقم رأي -10 

 .م  /ع .ق .ر/ 20 رقم و رأي. 0229سبتمبر  20 المؤرخة في 00، الجريدة الرسمية العدد .للدستور للانتخابات، المستقلة الوطنية بالسلطة المتعلق

http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/2017-03-26-08-49-36/2017-04-16-10-47-05
http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/2017-03-26-08-49-36/2017-04-16-10-47-05
http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/2017-03-26-08-49-36/2017-04-16-10-47-05
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رقم  العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي القانون مطابقة بمراقبة يتعلق ،،0229سنة  سبتمبر 24 الموافق 2442 عام محرّم 24 في مؤرخّ 29 /د
 .للدستور نتخابات،والمتعلق بنظام الا 0222غشت سنة  00الموافق  2401ذي القعدة عام  00المؤرخ في  22-22

11
القانون العضوي  مطابقة بمراقبة يتعلق ،0228سنة  غشت 2 الموافق 2409 عام القعدة ذي 20 في مؤرخ 28/د.م/ع.ق.ر /20رأي رقم  - 

 /24رأي رقم و . 0228سبتمبر سنة  20المؤرخة في  04الجريدة الرسمية العدد  .للدستور الدستورية، بعدم الدفع تطبيق الذي يحدد شروط وكيفيات
القانون العضوي المتعلق بالمجمع الجزائري  مطابقة بمراقبة يتعلق ،0228سنة  غشت 2 الموافق 2409 عام القعدة ذي 20 في مؤرخ 28/د.م/ع.ق.ر

 .نفس الجريدة الرسمية. للغة الأمازيغية، للدستور
12

 .0222مايو سنة  22 المؤرخ في 09العدد  ،ةالنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري الصادر في الجريدة الرسمي - 
13

بالحكم أو الأحكام التي أخطر بشأنها  ر الأولئيس المجلس الشعبي الوطني والوزية ورئيس مجلس الأمة ور رئيس الجمهوري الدستورييعلم المجلس » - 
 .همة من قبلوكذلك التبريرات القدم ةضاء مجلس الأمني أو أعمن قبل نواب المجلس الشعبي الوط

من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 22المادة . «من الدستور144دور القانون طبقا للمادة كما يعلم رئيس الجمهورية بالإخطار قبل ص
 .0222مايو سنة  22المؤرخة في  09الصادر في الجريدة الرسمية العدد 

14
القوانين التي صوت  وصمن الدستور بخص 3)و 2ان الفقرت187 (ادة لأحكام المإخطار المجـس الدستوري طبقا »: منها 2كما جاء في المطة   - 

 .«عليها البرلمان
، 0221يوليو سنة  20، الجريدة الرسمية للمجلس الشعبي الوطني، الصادرة يوم 0221يونيو  02محضر الجلسة العلنية الثالثة المنعقدة يوم الثلاثاء  -15

 .24ص 
يتعلق بلائحة المجلس الشعبي  2989ديسمبر سنة  28الموافق  2422جمادى الأولى عام 02مؤرخ في  89/دم -د .ن.ق- 0قرار رقم  - - 16

 .2989أكتوبر سنة  09الوطني المؤرخة في 
رقم  رأيو  2989المتعلق بدستوريــة القانـون المتضمن تأجيل انتخابات تجديد المجالس الشعبية الولائية  2989 –د . م  –ق .ر – 0رأي رقم  - 17
 ، 8212البلدية دستورية القانون المتضمن تأجيل انتخابات تجديد المجالس الشعبية يتعلق ب 2989 -م د . ق . ر  - 0

، 22و  1إلى  4حول دستورية المواد من  2998يونيو سنة  20الموافق  2429صفر عام  28مؤرخ في  98/د . م/ ق . ر/  24رأي رقم  -18
 .  و المتضمّن نظام التعويضات و التقاعد لعضو البرلمان..... الموافق..... المؤرخ في .... رقم    من القانون 00و  20، 24، 20
 :حيث تضمن الرأي كل أسماء النواب وأعضاء مجلس الشيوخ 6188أنظر مثلا رأيه المتعلق بقانون التوجيه والبرمجة من أجل كفاءة الأمن الداخلي - 19

Décision n° 2011-625 DC, du 10 mars 2011, (Loi d’orientation et de programmation pour la 

performance de la sécurité intérieure) 
من المادة  بدستورية البند السادس يتعلق، 2990غشت سنة  2الموافق  2422ربيع الأول عام  9مؤرخ في  90 -د .م -أ .ق-22قرار رقم  - 20

 الانتخابات من قانون 228
من  04من المادة  يتعلق بالفقرة الثانية 2992أكتوبر سنة  08الموافق  2420  ربيع الثاني عام 02مؤرخ في  92/ م د. ق ق  - 4 قرار رقم -21

، والمتضمن 2989غشت سنة  1المؤرخ في  20 - 89، الذي يعدل ويتمم القانون رقم 2992أكتوبر سنة  20المؤرخ في  21 - 92القانون رقم 
 .قانون الانتخابات

من الأمر المتعلق بالتقسيم  0 حول دستورية المادة 2991فبراير سنة  29الموافق  2421شوال عام  20م د مؤرخ في  -رأ   4رأي رقم  -22
 .2991يناير سنة  2المصادق عليه من طرف المجلس الوطني الانتقالي بتاريخ  القضائي

، 22و  1إلى  4من  دستورية المواد حول 2998يونيو سنة  20لموافق ا 2429صفر عام  28مؤرخ في  98/د . م/ ق . ر/  24رأي رقم  -23
 .و المتضمّن نظام التعويضات و التقاعد لعضو البرلمان ...الموافق ..... المؤرخ في .... من القانون رقم  00و  20، 24، 20
24

-91الأمر رقم  بمدى دستورية، يتعلق 0222ة فبراير سن 01الموافق  2402ذي القعدة عام  00مؤرخ في  0222/م د/أ.ق/ 20قرار رقم  - 
 .المحدد للقانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى 2991مايو سنة  02المــــوافق  2428محرم عــام  04المؤرخ في  20
القانون رقم  دستورية بالرقابة علىيتعلق  0222يناير سنة  20الموافـــق  2402شوال عام  28مؤرخ في  22/م د / ق . ر/20رأي رقم  - 25

 يتضمن القانون الأساسي لعضو البرلمان....... الموافق... مؤرخ في...  0222
26

 يتعلـق بقانـون الانتخابـات2989غشت سنة  02الموافق  2422محرم عام  28مد مؤرخ في  -ق. ق – 2قرار رقم  - 
27

 يتعلـق بقانـون الانتخابـات2989غشت سنة  02الموافق  2422محرم عام  28مد مؤرخ في  -ق.ق – 2قرار رقم  - - 
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الصادر عن المجلس الدستوري حول دستورية النص الذي صادق عليه المجلس  2989غشت سنة  08المؤرخ في  89/ م د . ق . ر - 2رأي رقم  -
 ..نيقانون متضمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوط  "و عنوانه  2989يوليو سنة  00الشعبي الوطني بتاريخ 

 .، يتعلق بالقانــون الأساســي للنائــب2989غشت سنة  02الموافق    2422محرم عام  08مؤرخ في  89 -م د  -ق  -ق  - 0قرار رقم  -

يتعلق بلائحة المجلس الشعبي الوطني  2989ديسمبر سنة  28الموافق  2422جمادى الأولى عام 02مؤرخ في  89/م د-د .ن.ق- 0قرار رقم  -
 2989أكتوبر سنة  09 المؤرخة في

 :يمكن الاطلاع على هذه القرارات والآراء على الموقع الرسمي للمجلس الدستوري الجزائري
28

، يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم 0228سبتمبر سنة  0الموافق  2409ذي الحجة عام  00مؤرخ في  22-28قانون عضوي رقم  - 
 .0228سبتمبر سنة  0لصادر في ا 04الدستورية، الجريدة الرسمية العدد 

هم وأطراف الدعوى تشمل  كل مدعي أو مدعى عليه مواطنا أو أجنبيا شخصا طبيعيا أو معنويا وسواء كان أصليا أو مدخلا باستثناء المتدخل  الم 29
مد أمين، عن دور القضاء في تفعيل ألية أوكيل مح. أنظر تفاصيل ذلك د . أن يمس الحكم المرتبط بجوهر النزاع  حقا من حقوقه التي يضمنها الدستور

، ص ص 0228، الجزء الثاني، جوان، 00، العدد 2مجلة حوليات جامعة الجزائردراسة مقارنة بالنموذج الفرنسي، : الدفع بعدم الدستورية في الجزائر
، 2مجلة حوليات الجزاءر، 28/22انون العضوي في الق -قراءة تحليلية-، صافي حمزة، الضوابط القانونية للدفع بعدم الدستورية224، ص 222-200
 .222، ص 200-220، ص ص 0229، الجزء الأول، مارس 00العدد 

30
بل هناك دول تعطي الحق لأي فرد ليس طرفا في نزاع أن يرفع دعوى أمام المحكم الدستورية ضد القانون المخالف للدستور كما هو الحال في  - 

 جيل مجلةبالمغرب،  والحريات الحقوق حماية في ودوره الدستورية للعدالة الأفراد زعنون، ولوج الرفيع عبد. ا وجنوب إفريقياالنمسا و اسبانيا وألمانيا وسويسر 

 للتقرير الدولية ، والمنظمة02،  ص 00-22، ص ص  2019مارس   36العدد السادس، ، مركز جيل البحث العلمي، لبنان، العامالإنسان حقوق

 .28، ص2018تونس،  مكتب الديمقراطية، عن للتقرير الدولية المنظمة المقارن، القانون في القوانين دستورية على اللاحقة قابةالديمقراطية، الر  عن
سبتمبر  22 فيالصادر المصرية الجريدة الرسمية من  02 بالعدد المنشور قانون المحكمة الدستورية العليا بإصدار 2919لسنـــة  84قانــون رقـــم  - 31
 .2919ة سن
م، بشأن 0221لسنة ( 29)قرار بقانون رقم : 0222من القانون الأصلي  01من المادة  20و 0منه التي تعدل الفقرة  24طبقا للمادة  -32 

-22-00بتاريخ " الوقائع الفلسطينية"من الجريدة الرسمية  201الصادر بالعدد  0222لسنة ( 0)تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 
2210. 

 .202، المرجع السابق، ص أوكيل محمد أمين. د  - 33
القانون العضوي  مطابقة بمراقبة يتعلق ،0228سنة  غشت 2 الموافق 2409 عام القعدة ذي 20 في مؤرخ 28/د.م/ع.ق.ر /20رأي رقم  - 34

 .0228سبتمبر سنة  20المؤرخة في  04الجريدة الرسمية العدد  .للدستور الدستورية، بعدم الدفع تطبيق الذي يحدد شروط وكيفيات
 الجزائري في الدفع الدستوري والمجلس القضائية الهيئات بين العلاقة بومدين، طبيعة. د: لمعلومات أكثر حول الفرق بين الدفع والإحالة والإخطار  - 35
، 12-00، ص ص 0202نيا، برلين، العدد الخامس ، يناير، ، المركز الديمقراطي العربي، ألماالقانون الدستوري والعلوم الإدارية مجلةالدستورية،  بعدم
 .20ص 
مؤرخ في  29/د ع د/م د. ق/20رقم  والقضية الثانية تتعلق بنفس الدفع وبإحالة من نفس المحكمة العليا فصل فيها المجلس في نفس اليوم بالقرار - 36
 .0229نوفمبر سنة  02الموافق  2442ربيع الأول عام  00

من نفس الأمر رقم  492لثالثة المعروضة حاليا على المجلس الدستوري بإحالة من المحكمة العليا تتعلق بالدفع بعدم دستورية نص المادة القضية اأما  
 :قضايا قيد النظر –انظر موقع المجلس الدستوري في الدفع بعدم الدستوري . منها وهي قيد الدراسة في المجلس الدستوري 22في النقطة  22-200

http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/ 
 .6182نوفمبر سنة  61الموافق  8008ربيع الأول عام  61مؤرخ في  82/د ع د/م د. ق/18قرار رقم  - 37

38
لمركز الجامعي ، امجلة معالم للدراسات القانونية والسياسيةفواز لجلط و شرماط سيد علي، الشكلية في رسالة إخطار المجلس الدستوري، . د - 

 .291ص  ،020-290، ص ص 0228، ديسمبر 0، العدد 0تندوف،  المجلد 
منهج المحكمة الدستورية العليا في رقابتها لدستورية القوانين : ضوابط وقيود الرقابة الدستوريةعبدالعزيز محمد السمان، أنظر حول هذا الشرط  - 39

 .029 ، ص0222سعد سمك للمطبوعات القانونية، واللوائح، 
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